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الثلاثاء ٦ ديسمبر ٢٠١٦

لآخر أخبار الاقتصاد المحلية والعالمية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

البورصة تعطل أعمالها الخميس المقبلالاقتصادية
أعلنت بورصة الكويت أنها ستعطل أعمالها يوم 
الخميس الموافق 8 ديسمبر 2016 باعتباره عطلة رسمية 
بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على أن يستأنف 
الدوام الرسمي كالمعتاد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 11 
ديسمبر 2016.

طريق الإصلاح المالي ملبد بالغيوم

المجموعة الاقتصادية للحكومة الجديدة تواجه خيارات أحلاها »مر«
أحمد موسى

وضعت الانتخابات البرلمانية أوزارها، 
وبات الجميع في حالة ترقب وانتظار 

الإعلان عن التشكيل الحكومي المقرر 
ان يكون مطلع الأسبوع المقبل على 

أقصى تقدير، لتصبح الصورة بعد 
الإعلان عن التشكيل الحكومي أكثر 

وضوحا فيما يخص التعاون النيابي 
في قضايا شائكة مثل الإصلاح المالي 

باعتبارها أحد أسباب حل المجلس 
السابق.

المجموعة الاقتصادية في الحكومة 
الجديدة ستكون امامها ملفات شائكة 

وعقبات ربما تنسف خطط الإصلاح 
الاقتصادي التي بدأ العمل عليها 

مطلع العام 2016 ووصفت بأنها 
متأخرة ولا تواكب أزمة النفط الحادة. 

وفيما يلي أبرز ما ستواجهه هذه 
المجموعة:

نسف خطط التقشف تحتاج خطط الحكومة 1
التقشفية إلى تمرير تشريعات 
وقوانين وهذا ربما يتعارض مع 
البرلمان ذي التركيبة الجديد 
الذي يوصف بأنــه في حالة 
استنفار وتأهب لنسف خطط 
التقشــف، التي شكلت صلب 
الحملات الانتخابية وأجمعت 
على رفض ما وصف باستنزاف 
جيب المواطن. وذهب الكثير 
منهم إلى ابعد من ذلك بالقول 
ان اسقاط اي خطط تقشفية 
هــي أولويــة العمــل النيابي 
بالبرلمان الجديد الذي ســجل 
عودة المعارضة وشهد تغييرا 

في تركيبته بنسبة %60.

مأزق حقيبة المالية تعــد حقيبــة المالية ٢

الأكثــر تعقيدا فــي المرحلة 
المقبلة بسبب كثرة الملفات 
الشائكة وغير الشعبوية على 
اجندتها واهمها ملف وثيقة 
الإصلاح التي تبناها الوزير 
انــس الصالــح، فمــن جهة 
المضي قدما في تنفيذ الوثيقة 
ليس مفروشا بالورود. ومن 
جهة اخرى فإن التراجع عن 
تطبيق الإصلاحات إشكالية 
كبيرة ســتكلفها كثيرا امام 
مؤسسات التصنيف العالمية 

يؤدي إلى تآكل القوة المالية 
والاقتصادية.

 

الاقتصادية٣ مصير الملفات 
خطط وزارة المالية شملت رفع 
الدعم وزيادة أســعار البنزين 
وخطط بالطريق منها الضرائب 
على الشركات وضريبة القيمة 
المضافة ومســاع للخصخصة 
وتلك ملفات افضت مع إقرار رفع 
أسعار البنزين الى حل المجلس 
بسبب عدم التوافق مع الحكومة 
لتحــاول وزارة المالية متأخرة 
الدعوة إلى حوار مجتمعي حول 

وثيقة الإصلاح دون جدوى.

ملف الاستدانة الدولية بجانب خطط الإصلاح 4

يتردد انه بلغ مليار دينار هو 
احد اسباب العجز الكبير في 
الميزانية الــذي قدرته وزارة 
المالية عند 9.5 مليارات دينار 

لهذه السنة المالية.
 

النفط.. أزمة أخرى لا يقــل ملــف وزارة 5
النفط أهمية عن ملف المالية 
في بلد تشــكل عائدات النفط 
فيه 90% من جملة الإيرادات، 
إلا ان هذا الملف شهد هو الاخر 
خلال الأشهر الماضية الكثير 
من الاحداث الساخنة بسبب 
مساع للتقشف وتقليص المزايا 
علــى القطاع من جهة ونوايا 
لخصخصــة وبيــع حصص 
في شــركات نفطية من جهة 
اخــرى. وســيواجه الجديــد 
تبعات اجتماع »أوپيك« الاخير 
وتقليــص الكويت لحجم 131 
الــف برميل يوميا فــي اطار 
الاتفــاق مــع دول »أوپيــك« 
على تقليــص انتاجها بحجم 
1.2 مليون برميل يوميا يبدأ 

سريانه في يناير المقبل. 

البديل الإستراتيجي  قــد تعــود المواجهات 6
مع عمــال، خصوصا موظفي 
القطاع النفطــي، في حال تم 
العمل على اقرار نظام البديل 
الاســتراتيجي. فقد سبق ان 
واجه تطبيق التقشــف على 
القطــاع النفطــي مواجهــات 
حامية، حيث اعلن اتحاد عمال 
شــركات النفط الكويتية في 
ابريل الماضي الاضراب العام 
احتجاجا على تطبيق البديل 
العاملين  الاســتراتيجي على 
بالقطــاع النفطــي. ويهــدف 
مشروع البديل الاستراتيجي 
إلى إقرار هيكل جديد للرواتب 
يشمل ربط الأجور بمعدلات 
التضخم وبإنتاجية الموظف، 
والعمل على خفض الفروقات 
ما بين القطاعين العام والخاص. 
وبحسب بيانات حكومية، أدى 
الإضــراب إلى خفــض إنتاج 

والمؤسسات المالية العالمية. 
المراقبــون يــرون ان غياب 
الرؤيــة الكاملــة للإصــاح 
هــو ما وضــع وزارة المالية 
خلال السنوات الماضية في 
خانــة ردة الفعــل واللجوء 
الــى تدابيــر تنســف فكرة 
الرفاه، وعلى الجانب  دولة 
الآخــر يرى تقريـــر حديث 
لوكالة موديــز أن التطبيق 
المالية  المحدود للإصلاحات 
ان  يمكــن  والاقتصاديــة 

التي تتبناها وزارة المالية يأتي 
ملف الاســتدانة حيث تسعى 
وزارة المالية إلى إصدار سندات 
وصكوك محلية وعالمية بقيمة 
5 مليارات دينار في العام المالي 
الحالي، ما يضع الكويت لأول 
مرة كدولة مدينة بعد أن كانت 
العالــم، وتبتعد  دائنة لدول 
بذلك مســتويات الدين العام 
عن الحدود الآمنة والاقل عالميا 
اضافة إلــى توقعــات بقفزة 
فــي نصيب الفرد مــن الدين 
العام من مســتوياته الحالية 
البالغــة 3 آلاف دولار. هــذا 
الملف سيكون ايضا مطروحا 
على طاولة الحكومة والبرلمان 
في الفترة المقبلة، وقد يكون 
التوجه محط مساءلة برلمانية 
لتوضيح أسباب العجز واذا ما 
كان ملف العلاج بالخارج الذي 

البلاد من النفط إلى خســائر 
تقــارب 400 مليــون دولار، 
بســبب تراجع إنتــاج البلاد 
النفطي، بالإضافة إلى هبوط 
الطاقــة التكريرية للمصافي 
حيث هبط إنتاج الكويت خلال 
أيام الإضــراب إلى 1.1 مليون 
برميــل، فيمــا تراجــع إنتاج 
المصافــي من 930 ألف برميل 

إلى 520 ألفا.

وبجانــب الحاجــة الى 7 الخصخصة النفطية 
ترتيب البيت النفطي الداخلي 
ستكون مساعي خصخصة وبيع 
حصص في بعض الشركات مثل 
»البتــرول الكويتية العالمية«، 
و»ناقــات النفــط الكويتية«، 
و»الكويتيــة للاستكشــافات 
البترولية الخارجية«، و»صناعة 
الكيماويــات البترولية« حيث 
كانت من بين الخطط الحكومية 
طرح 20% إلى 30% من أســهم 
تلك الشــركات للاكتتاب العام 
وهو ملف يبدو صعبا بســبب 

عوائق تشريعية قد تواجهه.

ستواجه وزارة التجارة 8 »التجارة« وضبط الأسعار
هي الأخرى خلال الفترة المقبلة 
مهمة ثقيلة تتمثل في ضبط 
الأســعار التي شــهدت زيادة 
بعد إقرار زيادة البنزين لتقفز 
معها مستويات التضخم إلى 
3.8% بالإضافــة إلــى زيــادة 
اخــرى بنحــو 2 إلــى 3% في 
حــال إقــرار ضريبــة القيمة 
المضافة المتفق على تطبيقها 
خليجيا بحلول 2018، فبحسب 
وثيقة تابعة لصندوق النقد 
الدولي فإن هناك مخاوف من 
محــاولات محتملة مــن قبل 
التجــار بالكويت اســتخدام 
إدخال ضريبة القيمة المضافة 
أرباحهم  لتوســيع هوامــش 
بشــكل كبير وهو مــا يتعين 
معه ضرورة مراقبة ســلوك 
السوق بعناية من قبل الجهات 

الحكومية.

)انور الكندري( افق غير واضح للعلاقة بين المجلس والحكومة الجديدين وخطط الاصلاح المالي معلقة.. في الصور لقطة للغروب وسط مدينة الكويت 	

التركيبة الجديدة 
للمجلس ستكون 

عائقاً أمام إقرار 
الإصلاحات

التقشف طريق 
مسدود برلمانياً العائد 

بمعارضة قوية 

حقيبة »المالية« 
الأصعب في المرحلة 

المقبلة.. وتحديات 
كثيرة أمام وزيرها

زيادة البنزين 
على رأس الملفات 

المثيرة للمواجهات 

وزير النفط سيواجه 
تقليص الإنتاج

 131 ألف برميل يومياً

في حال استؤنف ستخفّض الكويت ٥٠٠ ألف برميل من »برقان«

مسؤول نفطي: عودة الإنتاج بالمنطقة المحايدة 
لا يتعارض مع اتفاق »أوپيك«

قالت مصادر نفطية مسؤولة في وزارة 
النفط الكويتية إن احتمالية عودة الانتاج 
في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت 
لن تتعارض مع التزام الكويت في اتفاق 
منظمة أوپيك بتخفيض إنتاجها 131 الف 
برميل نفط يوميا اعتبارا من يناير المقبل، 

وذلك بحسب قناة »العربية«.
وكان إنتــاج المنطقــة المحايدة البرية 
والبحرية قد تــراوح بين 500 و600 ألف 
برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين، 
قبل إغلاقها بشكل نهائي في مايو من العام 
الماضي. وأضافت المصادر أنه في حال تم 
التوصل إلى اتفاق نهائي حول استئناف 

الانتاج، الذي ســيضيف إنتاج نحو 250 
ألف برميل، فإن خطة الكويت هي تخفيض 
إنتاجها بنحو 500 ألف برميل يوميا من 
حقولها الداخلية، وعلى رأسها حقل برقان.
وجرى إغــاق الحقلــن الواقعين في 
المناطق المحايدة على الحدود بين البلدين 
خــال العامين الماضيــن. حيث تم إغلاق 
حقــل الخفجي في أكتوبر من العام 2014 
لأســباب بيئية، بينما أغلق حقل الوفرة 

في مايو 2015 لعقبات تشغيلية.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة 
نحو 220 ألف برميل يوميا وتديره شركة 
شيفرون الأميركية. فيما تبلغ طاقة حقل 

الخفجي حوالــي 300 ألف برميل يوميا. 
واعتبرت المصادر أن الكويت ستستخدم 
الفترة المقبلــة في اجراء عمليات صيانة 
لآبارها بغرض اطالة عمرها الافتراضي.

وكانت بيانات »رويترز« كشفت أمس 
ان انتاج الكويت انخفض إلى 2.9 مليون 
برميــل يوميا في نوفمبر وبتراجع من 3 
ملايين برميــل نفط مقارنة مــع أكتوبر. 
وكانــت مصادر مطلعة قد أفادت ســابقا 
بأن وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح 
قد زار الكويت الشهر الماضي في نوفمبر، 
حيث أجرى محادثات في هذا الشــأن مع 

نظيره الكويتي.

سيولة البورصة الأدنى خليجياً.. وضعف تغطية الأسهم يعوق نموها

»غلف بيزنس«: قائمة أكبر 10 شركات كويتية.. 
والوطني يتصدر بـ 11 مليار دولار

محمود عيسى

حل بنك الكويت الوطني 
في المركــز الأول على قائمة 
صحيفة غلف بيزنس لأكبر 
10 شركات كويتية من حيث 
القيمــة السوقيــة وبــواقع 

11 مليار دولار.
الى  وأشــارت الصحيفة 
ان الضغــوط قــد تواصلت 
في ســوق الكويت للأوراق 
الماليــة ضغــوط الســيولة 
خلال 2016، فــي حين عزف 
الكثير من المســتثمرين من 
أصحاب المحافظ الاستثمارية 
الرئيسية عن التداول طيلة 

معظم أيام العام 2016.
ان  الصحيفــة  وقالــت 
سيولة سوق الكويت للأوراق 
المالية تعتبر الأدنى مقارنة 
مع مستوياتها في الأسواق 

بــدول مجلــس  الرئيســية 
التعــاون مثــل الســعودية 
ودولة الإمــارات، وما زالت 
السيولة مستمرة في كونها 
عامل إعاقة في نمو السوق 

المالي في البلاد.
ضعــف  ان  وأضافــت 
التغطيــة التي تحظــى بها 
الأســهم الكويتيــة من قبل 

المحللــن هو عامــل آخر في 
إعاقة نمو الســيولة، وذلك 
بصرف النظر عن سلســلة 
شطب الشركات التي حدثت 
بعد عام 2015 والتي شملت 

24 شركة. 
الكويــت  فقــد شــهدت 
انخفاضا بنسبة 6% في صافي 
أرباح النصف الأول من 2016، 
فيما سجلت قطاعات السلع 
والعقارات والخدمات المالية 
انخفاضــات متفاوتة بلغت 
نسبتها 11%، 23% و53% على 

التوالي.
وقد خالف قطاعا البنوك 
والاتصالات الاتجاه التنازلي، 
فيما شــهد قطــاع الخدمات 
المالية أعلى نسبة انخفاض 
فــي الكويت بســبب تراجع 
أســعار النفط ونمو الناتج 

المحلي الإجمالي.

قائمة أكبر 10 شركات كويتية حسب القيمة السوقية لرأس المال
القيمة السوقية )مليار دولار(الشركة

11.02بنك الكويت الوطني
8.08بيت التمويل الكويتي

4.80شركة زين
3.41الشركة الكويتية للأغذية

2.73بنك بوبيان
2.60شركة مشاريع الكويت القابضة

2.37شركة المباني
2.32بنك الخليج

2.21البنك الأهلي المتحد
2.17بنك برقان


